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 لحمد لله وحده               ا                                                                                ـسيةّــونـوريةّ التــالجمه  

 التعقــيبـة ـــــمحكم    

       القرار                                                                دد ـ 74280  ـع

  30/01/2019: هخــاريــت

 

 :اليدرت محكمة التعقيب القرار التأص                                          

  .2018مارس  7بتاريخ بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم 

 الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة . من طرف

  .ب .م ضد :

ف ر عن محكمة الاستئناالصاد 12747ي عدد الاستئنافطعنا في القرار 

 معتبرا حضوريا بقبول والقاضي نصه نهائيا 2/3/2018بتاريخ  بسوسة

در الصا 3463الإعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي عدد 

 .7/5/2014بتاريخ 

ت في القرار المطعون فيه والتأمل في كافة الإجراءاوبعد الإطلاع على 

 القضية .

وظات السيد المدعي العام لدى هذه المحكمة ملح وبعد الإطلاع على

 بالجلسة هاوالاستماع لشرح

 : طبق القانون صرح بما يلي وبعد المفاوضة 

 

 من حيث الشكل:

استوفى مطلب التعقيب أوضاعه وصيغه القانونية فهوو حورب بوالقبول حيث 

 شكلا.

 من حيث الأصل:

انبنى عليها  اتضح بالإطلاع على الحكم المنتقد ومن الوقائع التي حيث

مركز الأمن الوطني بحي العوينة سوسة وفرقة الشرطة  بواسطة أعوان

وعلى الساعة الثانية بعد الزوال  12/3/2007العدلية بسوسة أنه وبتاريخ 

المذكورين أولا عارضا كونه قد تم  . ك. من الأعوانتقدم المدعو س

ن وبعد أن أسقطوه أرضا م شخاصمن طرف مجموعة من الأ اعتراضه

على متن دراجته النارية باستعمال حبل اعتدى عليه أحدهم بواسطة عصى 

على مؤخرة رأسه واستولوا على الدراجة النارية ومبلغ مالي قدره مائتي 

دينار كان بجيب سرواله وغادروا المكان وأعرب عن رغبته في التتبع 
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على  رر الأعوان محضرهما المشار إليه وأحالتهالعدلي وبموجب ذلك ح

 النيابة العمومية فأذنت بفتح بحث تحقيق كان منطلق لقضية الحال.

 حكمةوحيث أنه وباستيفاء الأبحاث والتحقيقات أحالت دائرة الإتهام بم

 30/4/2009المؤرخ في  28579الاستئناف بسوسة بمقتضى قرارها عدد 

ة بسوس المعقب ضده الآن على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية

ة ه من أجل السرقة واستعمال العنف على من وقعت عليه السرقلمقاضات

من م ج فقضت صلب حكمها  261و  260و  258طبق أحكام الفصول 

وام مع بسجنه مدة ثمانية أع ابتدائيا غيابيا 5/5/2010بتاريخ  1299عدد 

 الإذن بالنفاذ العاجل.

ئناف لاستدى الة استئناف هذا الحكم وتم تأييده وحيث تولت النيابة العمومي

 .7537تحت عدد  24/9/2014بتاريخ 

 ضده وحيث تولى المتهم الإعتراض على الحكم الإبتدائي الغيابي الصادر

ا ئيادالقاضي إبتو 7/5/2014بتاريخ  3463فصدر الحكم الإبتدائي عدد 

افي حضوريا بعدم سماع الدعوى كما اعترض المتهم على القرار  الاستئن

الف درت محكمة الاستئناف بالمنستير قرارها السفأص 7537الغيابي عدد 

ون لقانتضمين نصه بالطالع فتعقبه الوكيل العام لديها ناعيا عليه خرق ا

استئناف  ة موضوعوضعف التعليل بمقولة وأن المحكمة تولت ضم القضي

 على ي لقضية الحال التي نشرت بناء  النيابة العمومية للحكم الإعتراض

لك ذوان  7537ب ضده على القرار الاستئنافي عدد اعتراض المتهم المعق

ض عتراات المحكمة  في لقانون من الناحية الشكلية حين بتالقرار مخالف ل

ول المتهم من الناحية الشكلية بجلسة البت في الأصل باعتبار  أن قب

ظر الإعتراض شكلا في أول جلسات المحاكمة هو الذب يفتح إمكانية الن

ضعف  ى كما نعى الوكيل العام على القرار والمنتقدأصل الدعوفي مجددا 

  التعليل وانتهى إلى طلب النقض والإحالة .

 

 المحكمة

 ةسوس بابتدائيةالمعقب ضده على أنظار الدائرة الجنائية أحيل حيث 

ة مقاضاته من أجل السرقة باستعمال العنف على من وقعت عليه السرقل

من م ج فقضت صلب  261و 260و 258على معنى أحكام الفصول 

ه إبتدائيا غيابيا بثبوت إدانت 5/5/2010المؤرخ في  1299دحكمها عد

 وسجنه مدة ثمانية أعوام مع الإذن بالنفاذ العاجل.



 

3 
 

 نائيتئناف هذا الحكم فصدر القرار الجوحيث تولت النيابة العمومية اس

إقرار والقاضي نهائيا غيابيا ب 24/9/2014بتاريخ  7573الاستئنافي عدد 

 الحكم الإبتدائي.

 1299وحيث تولى المتهم الإعتراض على الحكم الإبتدائي الغيابي عدد 

يا والقاضي إبتدائ 7/5/2014بتاريخ  3463فصدر الحكم الإبتدائي عدد 

ا نافهسماع الدعوى فاستأنفته النيابة العمومية ورسم استئ حضوريا بعدم

على القرار   18/3/2014المتهم في  اعترضكما  13683تحت عدد 

)وهو القرار  12747تحت عدد  اعتراضهورسم  7573عدد  نافيئالاست

القضية  5/5/2017محل الطعن الآن( وكانت المحكمة قد ضمت بتاريخ 

فأضحت ورقة من أوراقها  12747دد للقضية ع 13683الاستئنافية 

وأصدرت المحكمة حكمها في القضية الأخيرة في الذكر وفق منطوقه 

  بالطالع والذب كان محل الطعن الآن .

أن تصير  12747للقضية عدد  13683وحيث أن مؤدب ضم القضية عدد 

ات جراءالأولى ورقة من أوراق الثانية ويقضي فيها بحكم واحد توحيدا للإ

ية لعمومعلى محكمة القرار المنتقد عند تعاطيها لاستئناف النيابة اوكان 

ح بقبول أن تصر 12747عدد وجب نظرها في القضية الإعتراضية بم

ة له الصف تبار أنه كان وقت رفعه مرفوعا ممنالاستئناف شكلا على اع

 وأن والمصلحة وفي  الأجل القانوني وضد حكم قابل للطعن بتلك الوسيلة

ك موضوع بموجب اعتراض المتهم بناء  على أن ذل ونه غير ذبترفضه لك

بت تى في جميع الأوجه المعترض في شأنها كل ذلك بعد أن الحكم قد ألغ

 7573في شكليات الإعتراض على القرار الاستئنافي المعترض عليه عدد 

لها  تسنىوفق ما يقتضيه القانون وتصرح بقبوله من الناحية  الشكلية حتى ي

 النظر في القضية الاستئنافية قبل الإعتراض مجددا .إعادة 

وحيث ورجوعا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف يتبين أن محكمة القرار 

المنتقد صرحت بقبول الإعتراض شكلا في منطوق قرارها والحال أنه تم 

وتأخير  الإفراج مؤقتا عن المتهم المعترض 16/6/2014بجلسة يوم 

الأصلي وانتظار مآل الإعتراض على الحكم  القضية لإضافة الملف

م وبجلسة يوم ثالإبتدائي الغيابي ولم يتم البت في شكليات الإعتراض 

نائب المتهم المعترض ليتولى  القضية استجابة لطلب تأخيرتم  5/7/2017

القضية لنفس  تأجيلإحضار منوبه للبت في شكليات  الإعتراض وتكرر 

ع ورغم عدم حضور المتهم المعترض تم الغرض إجابة لطلب لسان الدفا
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عنه  شكلا بمقولة وأن المتهم لم يتابع القضية منذ الإفراج  اعتراضهقبول 

والحال أنه كان متابعا لها بدليل حضور نائبه عنه وطلبه التأخير لإحضاره 

  للبت في شكليات الإعتراض .

 قضيةرت لها البق وأن أخوحيث أن عدم حضور المعترض بالجلسة التي س

اعه دون عذر شرعي يكون حكمه حكم بطلب منه أو بطلب من لسان دف

لوارد ل االقوة القاهرة يجعل تخلفه عن جلسة الحكم الأخيرة من قبيل الإخلا

كلا من م ا ج ولا يجوز بالتالي التصريح بقبول اعتراضه ش 183بالفصل 

رض عتإنفاذا لأحكام الفصل المذكور الذب نص على أنه إذا لم يحضر الم

الأصل وبذلك فإن قبول  يحكم برفض اعتراضه شكلا بدون تأمل في

ه ر على ما ذكر فيوالأمقبل محكمة القرار المطعون فيع  ناعتراضه م

  موجب للنقض. خرق للقانون

 

 ه الأسبــابذولهـ

عون وأصلا ونقض القرار المطقرّرت المحكمة قبول مطلب التعّقيب شكلا 

ا لإعادة النظر فيه بسوسةمة الاستئناف فيه وإحالة القضية على محك

 مجددا بهيئة أخرى.

 عن الداّئرة 2019جانفي  30وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

 هاشاريوعضوية مستلفة من رئيسها السيد عبد المجيد بوريقة أالتاسعة المت

رياض  بمحضر المدعي العام السيدماهر كنو وتوفيق سويدب السيدين 

 .منيرة المانعية كاتبة الجلسة السيدة وبمساعدالغربي 

 

 وحرّر في تاريخه
                                                                                

 


